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  خاتمةخاتمة
  

     لقد أثبتت التستورية أهمّعديلات الدا ونجاعتها في الخروج بالنيتها وضرور سـتوري  ظـام الد
ا في ستوري كـان مـدعو  س الد، حيث أن المؤستي تعاقبت عليهالجزائري من الأزمات الخانقة الّ

العديد من المرات لاستعمال آلية التعديل الدظستوري للمحافظة على النـام الس  ق ياسي، سواء تعلّ
الأمر بمسايرة قوانين التطور، أو سد النقائص التة الّشريعيأو تحقيـق  . ستورتي أصابت نصوص الد

دوافع أخرى الغرض منها إحداث بعض الإصلاحات السياسيةة، أو تحقيق أغراض شخصي.  

  

 ـ   جتماعية،لات الإحونتيجة لتسارع الأحداث وتعاقبها، والتف       س كان لزامـا علـى المؤس
ستوري اللّالدجوء إلى آلية التأزمة من جهة، والمحافظة على  ستوري، واستعماله وسيلة لحلّعديل الد
النظام الس  ياسي من جهة أخرى، فقد برزت العديد من الأزمات بعد مـرض الـراحـل  ئيس الر
"ذلك أنّ"اري بومدينهو ، وفاة والإاقتصر على ذكر حالتي ال ستورالده لم ينص على ستقالة، ولكن

ة دفعـت  ى إلى ثغرة دستوريا أده، ممة وتمنعه من أداء مهامتي تلحق رئيس الجمهوريحالة المانع الّ
لس الشعبي الوطني لتولّرئيس اي رئاسة الجمهورية بالوكالة لمد  عـديل  ة ثلاثة أشـهر، فجـاء الت

غهذه الثّ لحلّ 1979ستوري لسنة الدرة الدستوريص على حالة المانعة بالن.  

  

ة عن طريق إعادة نفيذيسة التعديل جاء بمواد أخرى تندرج في إطار تقوية المؤسهذا الت غير أنّ     
يئة بسيطة لها تستجيب لضرورة مواجهة التات الإحدية والإقتصاديتي بدأت تواجـه  ة الّجتماعي

الدولة آنذاك بسبب عوامل داخليةة، وأخرى دولي.  

  

     وجاء الت1980ستوري لسنة عديل الد لسد ثغرة دستوري مـن  ) 190(ة ة أخرى شابت المـاد
مجلس المحاسـبة يراقـب    ة على أنّفي  هذه الماد ستوري كان قد نصس الد، فالمؤس1976دستور 

كلّ فقات فقط، في حين أنّالن مجالس المحاسبة في الأنظمة الدةستوري الأخرى تراقب ماليولـة  ة الد
ة، سواء تعلّبصفة عامغرة من خلال تعديل فعلا تجاوز هذه الثّ فقات أو الإيرادات، وتمّق الأمر بالن

190(ة الفقرة الأولى من الماد (ستورمن الد.  

  

     وجاء التفي محاولة لحلّ 1988ستوري لسنة عديل الد أزمة سياسي  ظـام  ة خانقـة عرفهـا الن
ستوري الجزائري، في ظلّالد غضب شعبي ي الأوضاع الإعارم بسبب تردـة والإقتصادي  ة جتماعي
عديلات في إعادة هيكلة رت التصولي، وقد انحة، بالإضافة إلى تأثيرات الوضع الدياسية والسقافيوالثّ
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للوظيفة التنفيذية بإحداث مركز لرئيس الحكومة، وتقسيم الصات بينه ولاحية، بين رئيس الجمهوري
كما أدت إلى تقوية صلاحية، وبالمقابل برز دور محتشم للبرلمـان في مواجهـة   ات رئيس الجمهوري

ة، وفـتح اـال أمامـه    وبيان سياستها العام نويالس هاتها برقابته لبرنامجيالحكومة وإقامة مسؤول
  .للمبادرة بالقوانين

  

     زمة صدي للأهذه المحاولة للتالسياسية لم تصمد أمام ضغط الشولي، ارع وتأثيرات الوضع الد
اللّ ليتمأخرىة جوء مر والإستورللد ،ة ومفاجئة دون مراعاة المقاييس المتعـارف  نتقال به نقلة نوعي

لة في اقتران شـغور رئاسـة   ستوري المتمثّالقانون الدت أزمة وبذلك امتد. غييرفي التا عالميعليها 
أين صـدر   1996إلى غاية سنة ة ت إلى فترة انتقاليتي أدعبي الوطني، والّالس الش ة بحلّريالجمهو

تعديل دستوري هام مس ألطات، بيد جميع السنه أبقى على تفوق المؤسسة التلة في رئيس ممثّة نفيذي
ة الجمهوريعليها لطات الأخرى من خلال تحييدها وتغييبها، والهيمنةعلى باقي الس.  

  

     هذا التعديل أدى إلى استقرار النظهر بعدهستوري لقرابة أربع سنوات، لتظام الد ة أزمة سياسي
 ـة، وهكذا كان غة الأمازيغيمطالبة حركة العروش بدسترة اللّ أخرى في ظلّ س المؤسيسـتور الد 

مدعوة أخرى لحلّا مر غـة  يقضي بدسترة اللّ 2002ة، من خلال تعديل دستوري سنة أزمة سياسي
الأمازيغية إلى جانب اللّة كلغة وطنيةغة العربي.  

  

     اية عهدة رئيس الجمهوري ومع اقترابستور وفتح العهدة ة الحالي وتعالي الأصوات لتعديل الد
الرة، كان ئاسيس المؤسيستورالد مرللإ اة أخرى مدعون كـان  عبي، وإستجابة لهذا المطلب الش
مبدأ  هوة ويمقراطيالد المبادئ حد أهمي عن أل تخلّه يمثّنة، ذلك أر في خباياه عن أغراض شخصيبيع
التألطة، بيد داول على السنه لا يمكن إخفاء التا والمتمثّة الّعديلات الأخرى الهام لة أساسا تي جاء

في ترقية كتابة التاريخ، وترقية الحقوق السالس المنتخبة،  ة للمرأة منياسيخلال تعزيز تمثيلها في ا
بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة التةنفيذي.  

  

     غم من أنّعلى الر التعديلات الدستورية كان لها الدـور الهام والفع  تي ال في احتواء الأزمات الّ
مر ا النظام الدها جاستوري الجزائري، إلا أنالّتي صوص ءت ببعض النب تمسالتة وازنات الأساسي

لطات، وبين الستكرس تفوق المؤسسة التة ممثّنفيذيـ لة في رئيس الجمهوري  لطات ة على بـاقي الس
هذا الأخير جـاء   نّغم من أفعلى الر.  1996ستوري لسنة عديل الدة فيما يخص الت، خاصالأخرى

بمبادئ هامة تبيطور الّن مدى التذي عرفه النستوري الجزائري ومن بينها مبدأ الفصل بـين  ظام الد
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لطات ودولة القانون، إلا أنّالس نقائص كبيرة تبقى تميز النتي نلمـس  والّي الجزائري ستورظام الد
من خلالها الحيرة والتردد الكبيران من طرف المؤسل فيستوري تتمثّس الد:  

  

  • تكرار المخالفة الدة المتمثّستوريـ  ة بحـلّ لة في اقتران استقالة رئيس الجمهوري  لـس الشعبي ا
اسـتقالته بتـاريخ    "اذلي بن جديدالش"ةم رئيس الجمهوري، قد)1989(دستور  الوطني، ففي ظلّ

)11/02/1992 (ولم تكن دستوريغم من أنّة، وعلى الر ة الماد)قـد جـاءت    96من تعديل ) 88
اريخ الت نّة، وكأم استقالة غير دستورياليمين زروال قد"ةرئيس الجمهوري أنّ ة، إلايم هذه الحاللتنظ

يعيد نفسه، وكان يكفي النوإيكالهة، ص على إنشاء منصب نائب رئيس الجمهوري ة رئاسـة  مهم
الدغولة في حالة الشائي ور لمعالجة هذه المخالفةا، على غرار أغلب النظم الدةستوري.  

 

• الأخذ تارة بوحدة السلطة التنفيذيتها، من خلال ة، وتارة أخرى بثنائيص تارة علـى إنشـاء   الن
منصب الوزير الأول، وتارة أخرى على إنشاء منصب رئيس الحكومة، وهذا التد راجع أساسا رد

إلى عدم تحديد طبيعة الننظاما مختلطا ذي ظلّستوري الجزائري الّظام الد.  

  

 ، نجـد أنّ 2002و، 1980ة من تعديل لآخر، فباستثناء تعديلي ات رئيس الجمهوريحيصلاتزايد  •
ة عديلات التستوريالأخرى كلّالدها تصب في صالح توسيع صلاحية، والغريب ات رئيس الجمهوري

كلّ ه وفي ظلّفي الأمر أن هذه الصات، نجد أنّلاحي رئيس الجمهورية لا يتحم لا  ة،ل أي مسـؤولي
سياسية ولا جنائية، فالمسؤولية السياسيلها الحكومةة تتحم على اعتبار أنها المعنية بالتنفيذسيير والت ،

أما المسؤولية الجنائيعدم تحديد مدلول الخيانة العظمـى مـن    د حبر على ورق، في ظلّة فتبقى مجر
تنظيمها وسـيرها،  ولة وكمة العليا للدد تشكيلة المحذي يحدجهة، وعدم صدور القانون العضوي الّ

، لـذا  1996ستوري لسنة عديل الدسنة عن صدور الت) 13(بعد مرور  والإجراءات المطبقة أمامها
  .ولة، وتحديد مدلول الخيانة العظمىالمحكمة العليا للدق بنرى ضرورة إصدار القانون العضوي المتعلّ

 

• الخلط بين التعديل الدسستوري والدتور، فالوثيقة الد1989ة لسنة ستوري  هـا  صدرت علـى أن
والوثيقة شتراكي، عديل وهو الخيار الإمحظورات الت ت بأحد أهممسها أن، في حين تعديل دستوري

هي دستور جديد وليست  1989لذلك نرى أن الوثيقة الدستورية لسنة  1996الدستورية لسنة 
  .تعديل دستوري

  

بين السلطات، إلى أن رئيس الجمهورية يبقى يحتل مكانة هامـة   الفصل مبدأعلى الرغم من تبني  •
من خلال تحييده وتغييبه للسلطة التشريعية عن طريق التشريع بـأوامر وإمكانيـة حـل البرلمـان     
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واستبدال الأغلبية البرلمانية التي لا تلائمه بأغلبية برلمانية توافق الأغلبية الرئاسية، كمـا يكفـي أن   
يمارس السلطة السامية التي هي من اختصاص السـلطة القضـائية،     أن رئيس الجمهوريةنشير إلى

  .السلطة القضائية يهيمن علىنه أيرأس الس الأعلى للقضاء لنقول و

  

المبادرة باقتراح التعديل الدستوري، إلا أا غير كافية لإنتـاج   حقعلى الرغم من منح البرلمان  •
دستوري للاستفتاء خاضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يمكنه أثرها، فمرور التعديل ال

لذا تبقى المبادرة باقتراح التعديل الدستوري حكـرا علـى   . أن يعرضه على الشعب أو لا يعرضه
توافـق  يكفـي أن ت رئيس الجمهورية الذي يمكنه تمرير تعديلات دستورية متى شاء وكيفما شاء، ف

حـتى يـتمكن   الأغلبية الرئاسية، بالإضافة إلى الثلث المعين من طرف الرئيس  الأغلبية البرلمانية مع
لذا نري ضرورة إعطاء البرلمان حق . تمرير أي تعديل دستوري يقوي من خلاله مركزهالرئيس من 

مع إلزام رئيس الجمهورية بتمريره إلى الاستفتاء الشعبي، أو الرجـوع  المبادرة بالتعديل الدستوري 
، وهو 1963بادرة الثنائية من طرف البرلمان ورئيس الجمهورية معا كما نص عليه دستور للعمل بالم

  .  ما يضمن عدم تغليب أي جهة على الأخرى

  

منه، تجعل  )174(طريقة غريبة لتعديل الدستور في المادة  1996تضمن التعديل الدستوري لسنة  • 
ور بنفس الطريقة المطبقة على النصوص مسالة تصنيف الدستور محل تساؤل، ذلك أن تعديل الدست

التشريعية يجعل تصنيف الدستور محل شك وتناقض فيما إذا كان مرنا أو جامدا، لذلك نرى إلغاء 
  .هذه المادة

  

، أو بـين رئـيس   1996عدم تصحيح العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تعديل  •
يبقي الوزير الأول رهينة في يد رئيس الجمهورية  ، حيث2008الجمهورية والوزير الأول في تعديل 

بالنسبة للعزل، ولم تضع الوثيقة قيودا على هذا الحق، وكان من الأفضل النص على عدم إمكانيـة  
  .إقالة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية إلا بناءا على استقالتها أو فقداا لثقة البرلمان

  

ل جواز اللجوء لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء عدم وضع حد للخلاف الفقهي القائم حو •
   .الشعبي دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع المتعلق بالتعديل الدستوري

  

لم يدعم التعديل الدستوري أدوات الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة، حيث بقي الاسـتجواب   •
لتصويت بالثقة والتصويت على لائحة ملتمس الرقابة من دون اثر على الحكومة، ولم تخرج مسالة ا
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الدائرة الضيقة التي حشرا فيها، ذلك انه لا يمكن استعمالهما إلا في بمناسبة تقديم الحكومة لبيـان  
  . سياستها العامة أمام الس الشعبي الوطني

  

ناقصا، ففتح مجـال   على الرغم من فتح مجال الإخطار أمام رئيس مجلس الأمة، إلا أن ذلك يبقى •
الإخطار أمام مجموعة من أعضاء البرلمان سيضمن بالتأكيد حق الأقلية المعارضة اللازم لكل نظـام  

كما يرى بعض الفقهاء توسيع مجال الإخطار ليشمل الوزير الأول، منظمات اتمـع  . ديمقراطي
نية، بالإضافة إلى ذلك فان فتح المدني، أو الأحزاب السياسية التي تمارسه عن طريق اموعات البرلما

مجال الإخطار أمام رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، سـيمكنان الـس الدسـتوري    
  .  بالاضطلاع بوظيفته الرقابية على أكمل وجه، خاصة إذا ما نظرنا إلى طابع تكوينهم القضائي

  

ظام، وسد كـل النقـائص المتعلقـة    لعل التعديل الدستوري القادم يأتي للفصل في طبيعة الن     
بالدستور، وبالتالي ضمان استقرار للنظام الدستوري والقواعد الدستورية، وهذا لا يتأتى إلا مـن  

 رخلال تفعيل آلية التعديل الدستوري، بدل اللجوء في كل مرة إلى إلغاء الدستور، وايء بدستو
مقارنة بالدول الأخرى كالولايات المتحدة آخر، فالجزائر عرفت ثلاث دساتير في فترة وجيزة جدا 

  .ساريا 1985التي يبقى دستورها لسنة  وفرنسا، الأمريكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


